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القانون سيسهم
 في زيادة أعداد 
بلاغات التغيب 

وهروب الفتيات ويضع 
»الداخلية« أمام مأزق 

حقيقي
 

المجلس السابق 
ناقض نفسه بين 

قانوني »الأحداث« 
و»الطفل« وهناك 

كوارث في التعامل 
القانوني أمام 

مؤسسات الدولة 

تقدمّ بطعن لبطلان قانون »الأحداث الجديد«.. وطالب بتخصيص هيئة لتوعية الشباب والمراهقين قبل تغليظ العقوبات

مع بداية العام 2017 دخل قانون الأحداث الجديد حيز التنفيذ، لتبدأ معه أولى الدعاوي 
والطعون أمام المحكمة الدســتورية اعتراضا على بعض الأحكام والبنود الواردة فيه، وفي 
مقدمتها تعريف الحدث بأنه »كل شخص لم يتجاوز الـ 16 عاما من عمره« خلافا لما نص عليه 
القانون السابق رقم 3 لسنة 1983 الذي نص على أن الحدث هو »كل ذكر أو أنثى لم يبلغ 

سن الـ 18عاما«، حيث يعد هذا البند هو محل الخلاف الأكثر جدلا في القانون حتى الآن.
هذا البند وغيره من نصوص القانــون، دفعت المحامي علي العلي إلى اللجوء للمحكمة 
الدستورية للطعن في القانون في اليوم الثاني من تنفيذه. »الأنباء« التقت العلي للتعرف أكثر 

على أبرز المخالفات التي ارتكزت عليها صحيفة الدعوى.
وأكد العلي أن خفض ســن الحدث هو المحور الأساسي وراء الطعن، 

موضحا ان خفضه يجعل من الكويت الدولة الوحيدة التي تحاكم أبناءها 
كأشخاص بالغين بعد سن الـ 16 عاما، وبأحكام تصل عقوبتها إلى 
المؤبد والإعدام، مشيرا إلى انه وعلى الرغم من ذلك فإن القانون 

يحمل بعض الإيجابيات التي من الممكن المحافظة عليها في 
حالة تعديل بعض البنود محل الخلاف، وفيما يلي التفاصيل:

لشؤون الأحداث«، والتي لم تكن 
القانون السابق،  موجودة في 
ولكــن تطبيق هذا القانون مع 
عدم جــود الهيئة إلى الآن هو 

فشل للقانون بحد ذاته.

ما اختصاصات الهيئة 
العامة لشؤون الأحداث 

وفقا لقانون الأحداث 
الجديد؟

٭ يقع على عاتق الهيئة دور 
كبيــر فــي المتابعة مــع كافة 
قطاعات الدولة لكل ما يخص 
الحدث ليشــمل ذلــك المتابعة 
والتنسيق مع وزارات التربية 
والتعليم والأوقــاف والعدل، 
وذلــك لحــل جميع المشــاكل 
المتعلقة به، بالإضافة إلى أنها 
تعــد الجهة الأولى المســؤولة 
عــن الحدث فــي الدولة وذلك 
بعد الأســرة، وتقدم كل سبل 
الدعم لهذه الشــريحة وتقديم 
الرعاية الصحية اللازمة لها، 
فضلا عن مساعدتها لاستكمال 
التعليــم أثناء قضــاء فترات 
العقوبة، لأن الكثير من الأحداث 
كانوا يعانون ســابقا من عدم 
حصولهــم علــى التعليــم أو 
الشهادة الدراسية حتى يتمكنوا 
من كســب الرزق بعــد انتهاء 

فترة العقوبة.

حدثنا عن أقصى 
العقوبات التي يفرضها 

القانون الجديد على 
الحدث؟ 

٭ العقوبــات المشــددة التــي 
يحكم بها القانون على الحدث 
تتراوح ما بين 10 و15عاما وذلك 
للشــريحة اقــل من 16 ســنة، 
ولكنهــا تعــد أيضــا عقوبات 
مغلظة على طفل لا يملك الإدراك 
الكافيان وذلك بإقرار  والوعي 
النفسيين  جميع الاستشاريين 
والاجتماعيين في العالم كونها 
مرحلة مراهقة وتهور، وأؤكد 
علــى أنــا هــذا الأمــر لا يعني 
تشجيعنا للأطفال على العمل 
الإجرامي، والإنسان يكون أكثر 

إدراكا ووعيا بعد 18 عاما.

 هل هناك قضايا تم 
تسجيلها بالفعل خلال 

الأيام الأولى من دخول 
القانون حيز التنفيذ؟ 

٭ نعم، سجلت بعض القضايا 
ضــد الأحداث فــي ليلة رأس 
السنة وستتم محاكمتهم وفق 
نصوص القانون الجديد، إلا 
فــي حالة بطــان القانون أو 
إيقاف العمل به حتى النطق 
بالحكم مع استكمال محاكمتهم 
الســابق، من  القانون  وفــق 
المتوقــع أن صــدور الحكــم 
القانون سيستغرق  ببطلان 
3 أشهر تقريبا حتى يتم تحديد 

جلسة للنطق به.

في الكويت، وبالفعل بعد الحملة 
التي أقوم بها لتعديل هذه البنود 
فقد تلقيت ردود أفعال ووعود 
إيجابيــة من بعض النواب في 
المجلس للتحرك من أجل تعديلها 

بما يحقق مصلحة أبنائنا.

ماذا عن السجون 
المخصصة للأحداث 
وخاصة في المرحلة 

العمرية التي لم يشملها 
قانون الحدث؟ 

٭ فــي القانــون الســابق كان 
الحــدث يســتكمل مدتــه بعد 
بلوغه ســن الـ 18 في الســجن 
المركزي للبالغين، مما يعرضهم 
إلى مخاطر أخرى مثل الوقوع 
في قضايا جديدة مثل المخدرات 
او الحوادث الجنسية، فكانت 
إحدى عيوب القانون الســابق 
في هــذا المجال هو عدم توفير 
الحمايــة الكاملــة للحدث بعد 
التســاؤل  بلوغــه 18، ولكــن 
هنا كيف أقــوم بمعالجة هذه 
المشكلة بخفض السن أيضا من 
ثم تعريض شريحة أكبر لهذه 
المخاطر؟، فالأحداث يتعرضون 
إلى الاستغلال الجنسي داخل 
الســجون مــن قبــل بعــض 
السجناء، مما يجعل وضع حدث 
في سن الـ 16 بالسجن المركزي 
مع أصحــاب القضايا الكبيرة 
والمجرمــن مجازفة بحد ذاتها 

قد تصنع منه مجرما جديدا.

ولكن القانون الجديد 
قد أقر بضرورة توفير 
سجن خاص للأحداث، 
وتوفير سجون للفئة 
العمرية من 16 الى 18 

عاما داخل »المركزي«؟ 
٭ نعم، ولكن وزارة الداخلية 
لم تنجح في تطبيق تلك المواد، 
وهــذا الجانــب كان من ضمن 
الركائز الأساسية التي اشتمل 
عليها الطعــن المقدم للمحكمة 
الدستورية وذلك لعدم وجود 
سجون مخصصة لتلك الشرائح 
العمريــة حتــى الآن، فالأماكن 
والسجون الحالية غير جاهزة 
لاستقبالهم ولا توجد سجون 
أخرى سوى »المركزي« وسجن 
الأحداث القديم،  وبناء على ذلك 
فدخول القانــون حيز التنفيذ 
دون وجود السجون المنصوص 
عليها لحماية الأحداث خطر على 
حياتهم، مما يدفع إدارة السجون 
إلى إيداعهم في السجون ذاتها 
المعمول بها في القانون السابق. 

هل هناك من إيجابيات 
للقانون الجديد؟ 

٭ من ضمن إيجابيات القانون 
وجــود هيئة مســتقلة ترعى 
الأحــداث وتوفر لهــم التربية 
اللازمــة  والرعايــة الصحيــة 
والمتمثلــة في »الهيئــة العامة 

الدولية والتي صادقت 
الكويت على بعض منها؟

٭  بالتأكيــد، فقانون الأحداث 
الجديد يخلق تعارضا آخر مع 
المادة الأولى من اتفاقية حقوق 
الطفل الصــادرة عن الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة والملزمة 
لجميع الدول المصدقة عليها ومن 
ضمنها الكويت، حيث تقر جميع 
الاتفاقيــات والمواثيق الدولية 
بتعريف الطفل باعتباره من لم 
يتجاوز الـ 18 من عمره، وبالتالي 
فإن خفض سن الحدث يجعل 
من الكويت الدولة الوحيدة التي 
تحاكم أبناءها كأشخاص بالغين 
بعد ســن الـ 16 وبأحكام تصل 
عقوبتها إلى المؤبــد والإعدام، 
وهو ما يمس ســمعة الكويت 
في الجوانب المتعلقة بالحريات 
واستخدام طرق الحبس والقمع 
في حل مشــاكل تلك الشريحة 
دون إيجاد طرق علاجية أكثر 

فعالية. 

هل توجد نصوص 
وبنود اخرى في قانون 
الأحداث الجديد بحاجة 

الى إعادة دراسة؟
٭ بالطبع، هناك بعض البنود 
التــي يجــب دراســتها وإعادة 
النظر إليها بدقة، خاصة فيما 
يتعلق بالجوانب النفسية مثل 
الحبس الاحتياطي في ظل أن 
الهدف الأساسي من القانون هو 
تأهيل الأحداث ومراقبة سلوكه 
ومعرفة الدوافع المختلفة وراء 
ارتكابهــم للجرائم ومعالجتها 
دون تقييــد حريتهم فيما عدا 

جرائم القتل. 

ما الآليات التي يجب 
توفرها لحماية الأطفال 
من الوقوع في المساءلة 

القانونية مع بداية 
التطبيق الفعلي للقانون؟ 

٭ مــن الضروري إيجاد آليات 
واضحة وســريعة مع تفعيل 
القانــون وذلك عبر تخصيص 
هيئــة أو مؤسســة لتوعيــة 
الشباب والمراهقين والمساهمة 
في إصلاح احوالهم قبل تغليظ 
العقوبــات عليهــم، بالإضافة 
إلى مراعــاة المناهج التعليمية 
لهذه المســتجدات عبر تعريف 
تلك الشــريحة بالمخاطر التي 
قد يتعرضــون إليها في حالة 
مخالفتهم للقانون، خاصة وأن 
القانون الجديد لا يسهم بالشكل 
المطلوب في الحد من الجرائم.

هل لمجلس الأمة الحالي 
دور أو صلاحيات في 

تعديل القانون الجديد؟ 
٭ نعم، للمجلس الحالي دور 
كبير باعتباره المشرع الوحيد 
الذي بإمكانــه تغير أو تعديل 
بعض البنود الخاصة بالقانون 

أننا نعاني اليوم من ظهور وتفاقم 
العديد من الظواهر السلبية التي 
يتعرض لها أصحاب تلك الفئة 
العمرية مثل انتشــار المخدرات 
والعنف في المجمعات التجارية 
والمدراس، وتلك الظواهر تحتاج 
إلى إيجاد طرق وسبل علاجية 
ناجحة، لا أن تكون سبيل لإنهاء 
حياة أهم شرائح المجتمع ووقوده 
المســتقبلي، خاصة وأن كلمات 
صاحب الســمو الأمير الشــيخ 
صبــاح الأحمــد ارتكــزت دائما 
على أن تلك الشريحة هم رجال 
الغد وقادة المســتقبل والثروة 

الحقيقة للكويت. 

البعض يرى أن خفض 
السن يعود لأسباب 

أمنية تهدف إلى مكافحة 
الجرائم والحرص على 

عدم استغلال هذه 
الشريحة في العمليات 
الإرهابية، ما رأيك في 

ذلك؟
٭ خفض سن الحدث لا يشكل 
مبــررا لمعالجة هــذه القضية، 
خاصة وأن الحدث في القانون 
الســابق لــم يكــن معفيــا من 
العقوبة ولكن اعتبر أن الطفل 
دون 18 عاما هو شخص غير بالغ 
أو كامل الأهلية ولا يتمتع بإدراك 
كامل، ليتــم معالجته وتقويم 
سلوكه بعقوبات مخففة، على 
خلاف مــا ينص عليه القانون 
الجديــد الــذي يشــكل إعداما 
لأمل عــودة الحدث إلى حياته 
الطبيعية مــرة أخرى، وبذلك 
فإذا كان هذا الاجراء يهدف إلى 
مكافحة استغلال بعض الجهات 
الآثمــة للحدث في هذا الســن، 
فإننا سنشارك بجريمة أخرى 
في حق الحــدث لأننا لم نفكر 
في إيجاد حلول بديلة لتوعيته 
حتى لا يقع فريسة سهلة لتلك 

المنظمات والجهات الإرهابية.

هل يتعارض هذا القانون 
مع الاتفاقيات والمواثيق 

والذي ينص علــى أن »الطفل 
كل ذكــر أو أنثــى لم يبلغا من 
السن 18 عاما«، وهو ما يخلق 
نوعا من التضارب بين القانونين 
ويشكل أحد الكوارث والمشكلات 
في التعامل القانوني معهم أمام 

مؤسسات الدولة. 

كيف سيتم التعامل 
مع المرحلة العمرية من 

16 إلى 18 سنة أمام 
مؤسسات الدولة في ظل 

وجود قانوني الطفل 
والأحداث؟ 

٭ ســيتم التعامــل مــع هــذه 
الشريحة من الناحية الجنائية 
في المحاكم وفق قانون الأحداث 
حتى سن 16عاما، بينما يحاكم 
وفق القانون الجنائي كشخص 
بالــغ إذا تخطــى هــذا العمــر 
ليحصــل على أحكام مشــددة 
وعقوبات قد تصل إلى المؤبد أو 
الإعدام، أما فيما يتعلق بالقضايا 
المدنيــة والتعاملات التعاقدية 
والتجارية والأحوال الشخصية 
فسيتم التعامل معه كطفل حتى 
ســن الـ 18 من عمره، مع العلم 
أن الجانب الجنائي هو الأكثر 
خطورة على الطفل والتي تعد 
أحكامه على ســن 16 فما فوق 

بمنزلة ضياع لمستقبله. 

هل ترى وجود ضرورة 
قصوى لخفض سن 
الحدث إلى 16 عاما؟ 

٭ العكس صحيح، فليس هناك 
ضرورة لتقليص سن الحدث من 
عمر 18 إلى 16 عاما، خاصة أن 
اقرار مثل هذا القانون قد يظلم 
تلك الفئة ويحرمهم من فرصة 
جديــدة لبداية حياتهم نتيجة 
لرفع عدد سنوات الحكم عليهم.

ما أبرز السلبيات 
والمشكلات التي ستنتج 
عن خفض سن الحدث؟ 

٭ من أبرز السلبيات الناتجة عن 
خفض سن الحدث إلى 16 عاما، 

في البداية، ما تقييمك 
العام لقانون الأحداث 

الجديد خاصة مع دخوله 
حيز التنفيذ مطلع العام 

الجديد؟ 
٭ علينا في البداية أن نقر بأن 
قانون الأحداث يعد خطوة جيدة 
للحد مــن الجرائم التي تحدث 
بين هذه الفئات الشبابية، وذلك 
مــن خــال تطبيــق نصوص 
القانون عبــر هيئة مخصصة 
لرعاية الأحداث التي تنظر في 
المشاكل المتعلقة بتلك الشريحة 
وتبحث عن المسببات الرئيسية 

وراء ارتكابهم للجرائم. 
فقانون الأحداث يتمتع بالعديد 
من الإيجابيات والسلبيات في 
الوقت ذاته، ومن ايجابياته أنه 
سيفتح الأبواب أمام خفض سن 
الحدث في المشاركة السياسية، 
ولكنه سيؤدي من جانب آخر 
إلى العديد من السلبيات، منها 
زيــادة أعداد بلاغــات التغيب 
وهــروب الفتيات من منازلهن 
لتقع وزارة الداخلية في مأزق 

حقيقي جراء هذا القانون. 

ما أبرز الثغرات في 
القانون الجديد والتي 

استند عليها طعنك أمام 
المحكمة الدستورية؟ 

٭ أتوقع بطلان هــذا القانون 
لعــدة مخالفــات واتمنــى من 
المحكمة الدستورية قبول هذا 
الطعن، لأن القانون الجديد لا 
يعــد الطفل الذي تعدى ســن 
16 حدثــا إنمــا يحاكمه جنائيا 
بعقوبات قد تصل إلى الإعدام 
أو المؤبد باعتباره بالغا، فهناك 
العديد من الركائز الأساســية 
التي استندت إليها في الطعن 
ضد بعض بنود القانون ومنها 
أن مجلــس الأمــة الســابق قد 
ناقض نفســه من خلال اقراره 
بخفض سن الحدث إلى 16 عاما 
وهو ما يعني تعارضه مع المادة 
2 من قانون الطفل الكويتي الذي 
أقــره نفس المجلس عام 2015، 

)ريليش كومار( المحامي علي العلي متحدثا إلى الزميل كريم طارق 	

من المواد اللازمة للاجئين.
​مــن جانبه، قــال مدير عام 
العــون إن  الجمعيــة نبيــل 
الجمعية أعدت 15 شاحنة أخرى 
جاهزة الآن في تركيا تنتظر أن 
تنضم إليها الشاحنات القادمة 
مــن الكويــت لتشــكيل قافلة 
ضخمة من المساعدات الكويتية 
النازحين  لإخوانهم السوريين 
من حلب تحوي مئات الأطنان 
من المواد الإغاثية والمعيشــية 

اللازمة للاجئين.
مــن جهتــه، أعلــن ضاري 
حمد البعيجان عن تخصيص 
شاحنتين للتمور وشاحنة أخرى 
للبطانيــات والثالثة لصنوف 
مختلفــة مــن المــواد الغذائية 
المختلفة فيما حملت الرابعة في 
بطنها العديد من المواد اللازمة 
كالمدافــئ والخيام وغيرها من 
المهمــة للنازحين  الاحتياجات 

واللاجئين السوريين.
وبين البعيجان ان الجمعية 

ر قافلة من 18 شاحنة  جمعية السلام تُسيِّ
مساعدات إلى النازحين السوريين

أوفدت وفدا كبيرا للإشراف على 
توزيع قافلة الجمعية لإخواننا 
مــن اللاجئين ويتكــون الوفد 
من ثلاثين عضــوا من إداريين 
ومتطوعــن ومتبرعــن مــن 
الكويت والخليج سيسعون إلى 
تنظيم عملية التبرع وتوزيع 
المســاعدات القادمــة مــن أهل 

الكويت على مستحقيها.

​أعلن رئيــس مجلس إدارة 
جمعية السلام للأعمال الإنسانية 
والخيريــة جاســم العون عن 
إطلاق وتسيير قافلة الجمعية 
لدعم النازحين من حلب والذين 
تعرضوا للتهجير القسري من 
قراهم وضواحيهم إلى الشمال 
السوري. وأبان ان القافلة التي 
تحركت بالفعل مساء يوم الأحد 
الماضــي من الكويت إلى تركيا 
تتكون من أربع شاحنات كبيرة 
جمعت كل احتياجات النازحين.

​وتضرع العون رافعا الأكف 
للمولى القدير بأن يحفظ الكويت 
وأهلها، كما أعرب عن امتنانه 
وشكره للمتبرعين والمحسنين 
للتجاوب الكبير والإقبال اللافت 
والمنقطــع النظيــر الذي لاقته 
الجمعية مــع دعواتها للتبرع 
في تجهيز القافلة، مشيرا الى 
ان عــددا كبيرا مــن المتطوعين 
والإداريين عملوا في خدمة هذه 
جاسم العون الحملة لتجهيزها بمئات الأطنان 

افتتاح معهد القطامي للفتيات المسلمات في سريلانكا

ينشأ اولادهم المسلمون على 
عقيدة التوحيد.

واشارت الى انه تم طرح 
مشاريع لبناء مدارس لتعليم 
اولاد المســلمين وسيتم ذلك 
بعــد جمــع التكاليــف مــن 
المتبرعــن للجمعية وقالت 

ان الوفد الكويتي لاحظ مدى 
حرص اهل ســريلانكا على 
العلم واقبالهم عليه بشغف، 
سائلة الله ان ييسر لهم بناء 
المزيد من دور العلم الشرعي 
لما فيه من المنفعة للاســام 

والمسلمين.

الحكومة السريلانكية تتكفل 
برواتب المعلمين والكتب بعد 
انشاء المركز والتحاق الطلبة 
به، مؤكدة ان المسلمين هناك في 
حاجة ماسة لمدارس تعلمهم 
دينهم خاصــة تواجدهم في 
اماكــن بوذية ويريــدون ان 

ليلى الشافعي

الرعاية  افتتحت جمعية 
الإسلامية بالتعاون مع جمعية 
الحمى الســيريلانكية معهد 
د.شــيخة يوســف القطامي 
للفتيــات المســلمات وضــم 
وفد عضوات جمعية الرعاية 
الإسلامية المشرفة على المعهد 
كلا من: فداء الوقيان، نورية 
الشــقاث  الدخيــل، ضحــى 

وعالية العبكل.
الوقيــان  فــداء  وأفــادت 
في تصريــح لـ»الأنباء« بان 
المعهد يساهم في رفع مستوى 
التعليم للفتيــات، حيث ان 
المدارس الموجودة هناك قديمة 
لا تصلــح للدراســة وبنــاء 
معهــد للتعليم يعنــي بناء 
أمة مثقفة تساهم في تنمية 
مجتمعهــا المســلم ودولتها، 
ولفتــت الوقيان الى ان قرى 
المسلمين في سريلانكا تحتاج 
الى مدارس حيث ان 20% من 
سكان القرى البعيدة مسلمون 
والبقيــة بوذيون، وقالت ان 

فداء الوقيان مع أعضاء الوفد الكويتي

»الداخلية« لم 
تستعد لتطبيق 

القانون 
بتوفير السجون
اللازمة لشريحة
ما فوق الـ 16 

»الأحداث الجديد« 
يتعارض مع المادة 
الأولى من اتفاقية 

حقوق الطفل 
الصادرة من الأمم 

المتحدة والتي 
صادقت عليها الكويت

العقوبات المشددة 
التي يحكم بها على 
الحدث تتراوح بين 

10 و15عاماً

من المتوقع أن 
يستغرق صدور الحكم 

 ببطلان القانون
3 أشهر تقريباً

تم تسجيل بعض 
القضايا ضد الأحداث 
في ليلة رأس السنة 

وستتم محاكمتهم 
وفق القانون الجديد 

»الشؤون«: القانون الجديد لا يطبق بأثر 
رجعي.. ومستمرون في رعاية المحكومين

بشرى شعبان 

كشف مصدر مســؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية 
عن ان قانون الاحداث الجديد لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي 
فجميع الحالات المشمولة بالرعاية في ادارة الاحداث يبقى 
اوضاعها كما هو، حتى بلوغهم السن القانوني المحدد بالقانون 

القديم وهي 18 عاما.
وأوضح المصدر ان الحدث وفــق القانون القديم وبعد 
بلوغه الـ 18 يحول الى ســجون وزارة الداخلية لاستكمال 
مدة الحكم، لافتا الى ان ادارة رعاية الاحداث ومنذ بدء تنفيذ 
احكام القانون الجديد لم تحول لها اي حالة سواء من محكمة 

الاحداث او وزارة الداخلية.

أجرى اللقاء: كريم طارق 

مقدم الطعن على قانون الأحداث الجديد 
المحامي علي العلي

العلي لـ »الأنباء«: خفض سن الحدث يجعل الكويت
الدولة الوحيدة التي تحاكم أبناءها جنائياً بعد الـ 16 عاماً


